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المقدمة 
يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا وهاما في عملية التشغيل والتنمية انطلاقا من الرؤية الاقتصادية وهي إيجاد قطاع رائد وفعال وذو قدرة تنافسية عالية حيث يعمل كمولد رئيسي للدخل القومي ويعمل على توفير فرص العمل المجزية للمواطنين ويتحمل مسؤولياته الاجتماعية والبيئية. كما يطمح الجميع بتوفير حوافز ملائمة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في الدول. وانطلاقا من أن القطاع الخاص هو العنصر الأساسي في عملية التنمية والمحرك الرئيسي للاقتصاد ويمثل الهرم الاقتصادي في جميع الدول، نرى أن دور القطاع الخاص في التشغيل والتنمية مازال صغيرا مقابل الدور الواسع للقطاع العام. وربما يرجع ذلك إلى قصور في الوعي بأهمية القطاع الخاص في دفع عجلة التقدم والازدهار ومدى تأثير إسهاماته في التنمية والتشغيل.
أن اعتماد بعض الدول على نوع واحد من النشاط الاقتصادي مثل النفط كمحرك أساسي أدى إلى هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي وتكريس النظرة المجتمعية بأنه وراء تفعيل الاقتصاد وتبوءه دور استراتيجيا.  ولكن مع تنوع الاقتصاد وازدياد الفرص الاستثمارية والنهضة العمرانية المستمرة وازدياد الاهتمام بتوفير مناخ استثماري مشجع للاستثمار والخصخصة، نرى انه من الضروري أن نؤكد بأن القطاع الخاص هو المشغل الأساسي للنشاط الاقتصادي. حيث تؤكد الآراء على أهمية تقليل اعتماد الدول بشكل كلي على نشاط اقتصادي واحد وضرورة التنويع الاقتصادي باعتباره "إستراتيجية البقاء على المدى البعيد".   كما يزداد التركيز على القطاع الخاص كجهة إستراتيجية تخلق الكفاءات وتقلل التكاليف وتوفر وظائف جديدة وتحقق الأمان الوظيفي.  ويلعب القطاع الخاص دورا هاما في خلق وتشجيع وتطوير وإنتاج منتجات وخدمات جديدة والذى من الممكن أن يخلق فرص استثمارية وتشغيلية لمواردنا البشرية إذا ما تم استثمار هذا الجانب بصورة صحيحة. 
 أن دور مؤسسات القطاع الخاص في التشغيل والتنمية فعال ومؤثر تأثيرا ايجابيا في النهضة والتنمية.  ولكن هل تقوم مؤسساتنا الكبرى بالدور المطلوب وما مدى مساهمتها الحالية والمستقبلية؟  تهدف هذه الورقة إلى مناقشة المتغيرات والتحديات الحالية وتأثيرها على التشغيل والتنمية. كما تسلط الضوء على دور مؤسسات القطاع الخاص الكبرى في دعم التشغيل والتنمية في الوطن العربي ومن ثم طرح توصيات للتعامل مع عدد من المتغيرات الحالية والمستقبلية من اجل التشغيل الفاعل والتنمية المستدامة. 
المحور الأول:  المتغيرات الحالية وتأثيرها على التشغيل والتنمية
يشهد عالمنا اليوم العديد من التطورات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والتي لها الأثر الكبير في التحولات الكثيرة التي طرأت على قطاع الأعمال والتشغيل والتنمية.  وسوف نتطرق هنا الى هذه التغيرات ومدى اهميتها واثرها على التشغيل والتنمية. 
التغيرات الاجتماعية 
وتتمثل في الانفتاح المجتمعي والتغيير في نظرة المجتمع للعمل وأهميته حيث لم يعد العمل لكسب العيش فقط وإنما لتحقيق الذات واحترامها في مجتمع أصبح التعليم فيه شياً ضروريا وإلزاما شخصيا. وأصبح الفرد في المجتمع يطمح إلى التطور واكتساب المعارف والمهارات ولم يعد طموح الفرد في الحصول على وظيفة في مؤسسة ما بقدر التركيز على إثبات الجدارة والسعي إلى الأفضل.  فالمجتمعات أصبحت تكافأ التحصيل العلمي والانجاز وهذا أدى بدوره إلى ازدياد الإقبال على التعليم والتطوير. ومع ازدياد مستويات التحصيل العلمي والمعرفي في جميع المجالات وارتفاع اعداد الخريجين والخريجات من الجامعات والكليات والمعاهد من حملة الشهادات الاساسية والعليا، اصبحت لدينا الاعداد الكافية والتى تضخ في السوق للبحث عن وظائف مناسبة ولائقة.

 ويصطدم الكثيرون باحتياجات سوق العمل والتى لاتتناسب مع كم المعرفة المكتسب في هذه الجامعات وتتوالى النداءات باصلاح التعليم والتدريب ليتواكب مع متطلبات السوق ومؤسسات القطاع الخاص والذى يعتبر حلم الخريجين والخريجات لما فيه من مزايا عينية وغير عينية.  وتتوالى الشكاوي والتذمرات من قبل أصحاب الاعمال ويظل اعتمادهم على العناصر البشرية المستوردة وذلك لتمتعها بالجانب العملي والاحترافي الذى لايتوفر لدى الكوادر الوطنية. وعليه يصبح لدينا مجتمعات تأمل في تشغيل ابناءها وتنمية مهاراتهم في عالم يرى أن الخبرة العملية وكيفية تحويل المعلومات والمعرفة الى ممارسات وبرامج عملية مثمرة من أهم ركائز النجاح المؤسسي.  لذا نرى ان هناك تصادم بين التطور في النظرة المجتمعية للتعليم والتطوير والسعي وراء اكتساب مؤهل علمي يعطى الفرد مكانة اجتماعية وبين التطبيق والواقع العملي الذى يطالب بالجدارة قبل التأهيل.
كما أن تغيير نظرة المجتمع الى عمل المرأة والمطالبة بادماجها في التنمية أدى الى التركيز على تاهيل عدد كبير من السيدات ليتبوءن عمل ما يحفظ لهم كيانهم ومكانتهم في المجتمعات.  كذلك تم التركيز على أهمية ادماج الفئات الاخرى من المجتمع والتى لم تحصل على نصيبها من التعليم والتدريب والتشغيل وذلك للنظرة السائدة عن أداء واسهامات هذه الفئات في المجتمع.  ولكن مع السعي لتغيير هذه النظرة ودخول المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة سوق العمل، والذين مازالوا يشكلون ثقلا حقيقيا في مجتمعات سوق العمل، شهدنا زيادة القوة البشرية التشغيلية العاملة. لكن بالرغم من الدعم المتزايد للمرأة ودخولها في جميع مجالات العمل إلا انه مازالت هناك فجوه كبيرة بين القوي البشرية النسائية العاملة وبين تواجدها الفعلي على أرضية ميدان العمل الواقعية. 
وقد ذكرت أبو زيد (2007) في الدراسة المسحية التي أجرتها على بعض الدول العربية الأعضاء في منظمة المرأة العربية بخصوص وعي القطاع الخاص بأهمية إدماج المرأة وإسهامها كشريك قالت أنه لم يكتمل الدور الاجتماعي للقطاع الخاص فإسهامه لتنمية المرأة هو من ادني النسب بالرغم من كل التشجيع والضمانات التي يحصل عليها لإقناعه بالاستثمار والتمركز في المناطق الأكثر احتياجا للمشروعات فهو مازال غير متصد بجدية لتحمل نصيبه من المسئولية الاجتماعية .ويرجع سبب إضعاف قدرة المرأة كشريك مؤثر في عملية تنفيذ المشروعات إلى ضعف قدرات المجتمع المدني الذي تعاني منظماته ومؤسساته وأيضا إلي غياب الشفافية والقيم الديمقراطية بشكل واضح.
التغيرات الاقتصادية
أن الدول العربية تشهد طفرة عالية في الاقتصاد والتي تحدد أولويات العمل الاقتصادي المرغوبة وتشمل الخصخصة ومشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية الاساسية وجودة إعداد الموارد البشرية وتأمين المزيد من الإنفاق على الاستثمار وتوسيع الأسواق العربية لمواكبة المنافسة الدولية والانفتاح الملزم على الأسواق العالمية والتعاون في خفض معدلات البطالة والتى سوف نتطرق اليها لاحقا بصورة موسعة. وقد تم التأكيد على أهمية الخصخصة في العديد من المؤتمرات والندوات منها الدورة التاسعة والثلاثون لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية حيث ذكر المشاركون أن المرحلة القادمة تستشرف المستقبل من ناحية توجيه اهتمام القطاع العام لدعم واسناد القطاع الخاص وتوفير مناخ استثماري مشجع للاستثمار والخصخصة. ودعا المؤتمر الى الاستهداء بهذه التجربة الناجحة من خلال انشاء هيئة متخصصة بادارة عمليات الخصخصة في الدول العربية لتهتم بمختلف الجوانب القانونية والتشريعية والادارية. ومن ناحية اخرى دعا المؤتمر الى أهمية التغلب على العراقيل التى تواجه برامج الخصخصة وهي الضرائب المرهقة، ندرة المهارات المتخصصة بادارة برامج التخصيص، ضعف الترويج الاعلامي، التكاليف  الادارية، ضعف البيئة التشريعية والقانونية، وضعف الاسواق المالية.
ونشير هنا الى العديد من المبادرات التى قامت بها الكثير من الدول العربية في مجال الخصخصة منها خصخصة قطاع الاتصالات والطيران على سبيل المثال في مجال الهواتف النقالة والطيران التابع لملكية القطاع الخاص.  وقد أدى ذلك الى دخول القطاع الخاص كشريك ومنافس للقطاع العام مما كان له الأثر الكبير في النمو وحركة التشغيل في الدول العربية واتاحة الفرص الجديدة والمثمرة للمستثمرين المحلين والاجانب والذى دفع بدوره الاقتصاد للمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي.  والجدير بالذكر هنا الجهود الكبيرة لتحرير تجارة الخدمات  والتى على الرغم من انها تعتبر في مراحل أولية الا أنها تشكل نموذجا يحتذى به في تحرير الخدمات الاساسية الأخرى مثل النقل والخدمات المصرفية والتأمين.  كما أشاد المؤتمر المذكور بالنجاح الذى حققته تجربة الخصخصة في سلطنة عمان، بفضل الاهتمام بانشاء بنية أساسية متكاملة تسهل عمل القطاع الخاص وتوفر له الحوافز والتسهيلات، الى جانب الاطار المؤسسي واللجان والآليات المتخصصة لادارة عمليات الخصخصة على اسس سليمة وشفافة وبأساليب متنوعة ومرنة.
كما أن التغيرات والتطورات المتلاحقة في البيئة المحلية والدولية للاقتصاديات العربية والتي أدت إلى تراجع دور الدولة في الاقتصاد أثرت تأثيرا مباشرا في محدودية أفاق التوظيف الآلي للإعداد الكبيرة من قوة العمل.  وأدى ذلك إلى تقليص دور القطاع العام في التوظيف وازدياد معدلات نمو قوة العمل من ناحية وقدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة من ناحية اخرى.  ويذكر دحلان2005   أن تردى الحال في بعض الدول العربية وعقم النظم الاقتصادية أدت الى اعادة هيكلة اقتصادياتها وتصحيح الاختلالات الهيكلية في الموازنة ومراجعة دعم خدماتها العامة وخاصة النظم التعليمية التى أفرزت جيلا كاملا من الشباب العاطل عن العمل والعازف عن المشاركة في العملية الانتاجية.  وقد تولد عن ذلك خصخصة قطاعات عديده وبيع املاك عامة، مما أفسح المجال للقطاع الخاص وقطاع الاعمال، بمقوماته الأساسية من روح المنشأة وروح الابتكار والمبادرة وبمؤسساته المتعددة الأحجام بأدوات انتاجية كي يستشعر دوره ومسؤلياته كشريك رئيسي في عملية  التنمية الشاملة
 وبناء على ذلك أصبح القطاع الخاص هو البديل المتوقع لمواجهة نمو قوة العمل وتوفير الفرص المناسبة والتقليل من معدلات البطالة.  وبالرغم من هذا التركيز على الدور الهام والحيوي للقطاع الخاص وما تم في الآونة الأخيرة من إصلاحات اقتصادية وتنموية ومالية إلا أن مساهمة القطاع الخاص ظلت محدودة وضئيلة مقارنة بالدور المطلوب والتوقعات الكبيرة.  ونتيجة لذلك أصبحت البطالة في بعض الدول العربية اكبر هاجس اقتصادي واجتماعي وتنموي على المدى القصير والبعيد حيث وصلت معدلات البطالة إلى مستويات عالية جدا وأصبح متوسط معدل البطالة في الدول العربية هو أعلى معدل بالمقارنة مع الدول الأخرى.  ونتيجة لزيادة البطالة بين الشباب المتعلمين والباحثين عن عمل فان هذا في حد ذاته يشكل خطرا وتهديدا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الدول العربية. 
وقد شهدت العديد من الدول العربية مبادرات للاصلاحات الاقتصادية واصلاحات سوق العمل والتعليم وقامت بالعديد من اعادة هيكلة مؤسساتها العامة والخاصة لتتلائم مع هذه الاصلاحات، لتكون فاعلة وذات نتائج ملموسة الا أنها ومازالت تفتقر للمعطيات اللازمة للقضاء على القضايا الاقتصادية وقضايا سوق العمل والتشغيل.   كما سعت العديد من الدول العربية على اشراك القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره كمحرك أساسي لها ولكن مازال الدور غير واضح وذلك لاستمرارية النظر الى الحكومات كمسؤول رئيسي أولي وليس كداعم ومساهم في التنمية.  ونظرا لتكريس هذا الاعتقاد منذ زمن بعيد، فان هناك حاجة للمزيد من الجهود لقهر أو تخفيف حدة هذا الاعتقاد وتسليط الضوء على القطاع الخاص ودوره في التنمية.  
التغيرات السياسية :  تعتبر التغيرات السياسية جزء لايتجزء من التغيرات المجتمعية والاقتصادية حيث أن جميعها توثر في وتتأثر من بعضها البعض.  وتمثل الاضطرابات الدولية والحروب وعدم الاستقرار السياسي الداخلي والخارجي عوامل رئيسيه وهامه في نجاح الاقتصاد ومن ثم التنمية والتطوير.  ولكن نرى أن الاضطرابات السياسية  والحروب أصبحت ضيفا دائما وثقيلا على دولنا العربية والذى نراه يطرق ابوابنا حيث نجد ما أن يسترد الاقتصاد العربي قوته في السوق الدولية، شنت حرب ما أو حدثت مشاكل سياسية داخلية اجهضت الجهود التى تسعى الى التطوير والتنمية والذى بدورها تؤثر تأثيرا سلبيا على مسيرات التشغيل والتنمية. لذا نجد بأن الاستقرار السياسي مهم جدا لتحقيق أهداف التنمية وتحرير التجارة واضافة قيمة واعدة.
يشير لقمان (2008) الى أنه كان للحروب والتوترات والاعتداءات الخارجية, والموجات الإرهابية, الأثر الكبير فى زيادة معدلات البطالة . فكارثة غزو الكويت وحرب الخليج الأولى أفقدت القوى العاملة العربية قرابة 1.6 مليون فرصة عمل, وضاعفت البطالة بين العراقيين. والهجرة الكثيفة لهؤلاء أثرت على سوق العمل الأردنى. ثم جاءت الحرب الثانية لتجعل معدل البطالة فى العراق هو الأعلى فى المنطقة مع ضغوط أشد على أسواق العمل فى الأردن وسوريا بوجود قرابة مليونى نازح أو لاجئ . والسنوات المريرة للإرهاب فى الجزائر ضاعفت من معدلات البطالة لتتجاوز حينها 27% والاضطرابات فى الصومال وجزء من السودان سبب معدلات بطالة مرتفعة . وحالة العدوان على الفلسطينيين المتصاعدة دمرت فرص العمل فى مناطق الحكم الذاتى, فعند إغلاق المعابر كإجراء واحد فقط تتضاعف معدلات البطالة. وما يزال سوق العمل اللبنانى يعانى من آثار الاعتداء الإسرائيلى على لبنان . هذه الاضطرابات الخطيرة لاتستنزف موارد البلدان المصابة فقط ولكن أيضا الموارد العربية الأخرى (ص. 53) . ويؤكد لقمان بأن مايحدث يؤثرسلبا، حيث يدمرذلك مئات الآلاف من فرص العمل والتى ينتظر استرجاعها فى اقتصاد معافى مستقبلا. وهذا يضيف ضغوط جديدة لعالم التشغيل الى جانب الضغوط السكانية وضغوط زيادة معدلات الداخلين الجدد فى سوق العمل، وضغوط اقتصادية لزيادة حجم الديون وخدماتها سواء الخارجية أو الداخلية منها، وضعف الإنتاجية فى غالبية القطاعات. 
ومما سبق يتضح لنا بأن عدم الاستقرار السياسي يؤثر تأثيرا مباشرا في التشغيل والتنمية ويعكس صورة سلبية تساهم في تردد الكثيرين من المستثمرين الاجانب في الاستثمار في الدول العربية. وبالرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها عدد من الدول العربية من خلال المبادرات والاتفاقيات الدولية والاقليمية والشراكة، والتى يراد بها تعزيز برامج تحرير التجارة الخارجية وأضافة قيمة الى الاقتصاد الوطني من خلال جذب وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر في القطاعات المختلفة والواعدة، الا أن عدم تحقيق الاستقرارالداخلي واستمرارية الخلافات الداخلية تنتج عن تدهور حالة التشغيل لغياب البيئة والمناخ المناسبين والملائمين للاستثمار في تقديم الخدمات والمنتوجات.  ويرجع كذلك أيضا نتيجة الخوف من عدم استمرارية المشاريع الاستثمارية وشعور المستثمرين بعدم الامان. ويضيف لقمان 2008 الى أن الاضطرابات السياسية تؤدى الى ضغوط لتنفيذ برامج إصلاح اقتصادى، لدعم اقتصاد السوق ولتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادى من أهمها برامج الخصخصة وترشيد الانفاق العام بمعنى تقليله. 
كما تعتبر التغيرات التقنية أو التكنولوجية من أحد أعمدة التغيير التي تدعو مجتمعاتنا العربية إلى اكتساب المعرفة بما يتلاءم مع التطلعات التنموية والطموحات المستقبلية.  حيث أننا الآن في عالم المعلوماتية بل في عالم ثورة المعلومات والمعرفة، عالم متغير بصورة مذهلة ولافتة للأنظار ولكن أين التطبيق الذى يدعونا إلى البعد عن التقليد وتكريس جهودنا في الاستغلال الأمثل لخبرات مواردنا البشرية وبناء قواعد معلوماتية متينة وموثقة تسهم في بناء قوى بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع عصر التكنولوجيا والمعرفة والمعلوماتية الديناميكي والمتغير. 
المحور الثاني:  التحديات التى تواجه الدول العربية في التشغيل

لقد طرحت ندوة الاستثمار، التجارة الخارجية والتشغيل: نحو دور فاعل للقطاع الخاص في الدول العربية والتى عقدت في الكويت (نوفمبر 2006) وجهات نظر متباينة عكست أهمية وحجم التحدي الذي يواجه التشغيل في الدول العربية.  وأسفرت المناقشات عن أهمية العوامل التالية للتنمية والتشغيل:

أولا:  أهمية الحاكمية وبيئة الأعمال
الحاكمية هي أسلوب جديد ومتطور لممارسة السلطة لإحداث التنمية. وتشير الدراسات بان الحاكمية (الحكم الرشيد) ترتبط بشدة بالتطور الاقتصادي.  وتشمل مؤشرات الحاكمية مثل الفساد والنظام وتطبيق القانون وترتبط ارتباطا وثيقا بعملية النمو الاقتصادي. ويشير (Kaufmann and Kraay 2002)المشار إليه في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي صندوق النقد العربي (2007) "أن العلاقة بين متغيرات الحاكمية والنمو علاقة سببية حيث أن الإدارة الاقتصادية الجيدة قد تساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة النمو، في حين أن الدول ذات المداخيل المرتفعة قد لا تتمتع بإدارة اقتصادية جيدة وبالتالي فان الحلقة المثالية لا تتواجد تلقائيا" (ص 19). ويضيف بأن الحاكمية الجيدة تنتج مناخا مناسبا للإعمال يعزز دور القطاع الخاص في النمو والتشغيل ويساهم في تحسين مناخ الأعمال خاصة من خلال توضيح القواعد والقوانين، تقليل العوائق على مستوى ولوج الأسواق والخروج منها وتحسين نوعية الخدمات العامة وجعل الحكومات متقيدة بالقواعد والأنظمة والشفافية مما يقلل من العشوائية في صنع السياسات ويحسن كفاءتها وتقليص درجة اليقين وتكلفة القيام بالإعمال.  
ويذكرستون المشار اليه في ندوة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي   (2007)بأن نوعية الحاكمية لها تأثير اقتصادي رئيسي في التنمية حيث يقوم المستثمر باتخاذ قرارات تنعش اوتضر الاقتصاد بناء على نوع الاستثمار ومكانه اوالنشاط الذي سيوجه إليه هذا الاستثمار والذي تبنى عليه قرارات التوظيف والتشغيل.  ويضيف ستون بأنه ليس من المكن توقع نموا اقتصاديا أو ارتفاعا في مستوى التشغيل إلا إذا توفرت قواعد واضحة وعادلة ومعززة وأسواق تسهل دخول الشركات الجديدة والإنتاج والخروج ومحاكم وبيروقراطيون يحرصون بشكل فعال ومتوقع على تنفيذ هذه القواعد وخدمات عامة مؤمنة بفعالية. ويشيرأندرو إلى آن التحليل قد اظهر عدم وضوح وأحيانا غير قابلية التوقع في تطبيق قواعد القطاع الخاص وتطبيق الأنظمة والقوانين بشكل يفرض في اغلب الأحيان الحواجز على الدخول وتنفيذ العمليات والخروج  وتدني نوعية الخدمات العامة المقدمة إلى القطاع الخاص.  

ثانيا:  تشعب العلاقة بين التشغيل والنمو والاستثمار والتجارة

أن العلاقة بين المتغيرات المؤثرة في التشغيل والتنمية متشعبة وليست آلية. حيث أن العلاقة بين النمو والتشغيل ليست علاقة مباشرة لأن زيادة النمو ليس بالضروري أن يقابله زيادة في التشغيل بنفس القدر.  كما أن ازدياد التشغيل ليس بالضرورة أن يؤدي إلى زيادة في العمل اللائق.  أن العلاقة بين التشغيل وتحرير التجارة متباينة حسب الدول وتؤثر فيها عوامل مثل وجود مؤسسات سوق فعالة وبيئة عمل مناسبة.
ثالثا:  الحاجة إلى حلول شاملة وليس إجراءات موضعية

أن التشعب في العلاقة بين التشغيل والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يعكس الحاجة إلى النهوض بدور القطاع الخاص والقيام بإصلاحات شاملة وليست جزئية.  كما أنه من المهم والضروري وضع سياسات ملائمة متكاملة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتى تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل قضايا الإطار التنظيمي وتشريعات سوق العمل واعتماد الشفافية والمرونة والقواعد الخاصة بدخول الأسواق والخروج منها.  بالاضافة الى التطرق إلى قضايا التعليم والتدريب وتجزئة الأسواق وكفاءتها وتشجيع الحوار بين أرباب العمل والحكومة والنقابات وتفعيل دور المؤسسات التي تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية مثل النهوض بالمرأة والشباب والمعاقين في المجتمع.  
رابعا:  تحرير التجارة

يؤثر تحرير التجارة الخارجية على التشغيل ولكن رغم جهود الدول العربية والبرامج العديدة التى نفذت مثل المبادرات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والشراكة إلا أن النمو والتشغيل في الدول العربية مازال دون المستوى المطلوب.  وبرجع السبب في ذلك إلى التركيز على مشاريع تحرير التجارة في قطاعات غير واعدة من حيث التشغيل وليس لها قيمة مضافة.  كما أن عدم استغلال الدول العربية لتراكم قواعد المنشأ في الاتفاقيات في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى أو مع المجموعة الأوربية أو الولايات المتحدة الأمريكية.  ويؤكد الكثيرين بأن لن يكون لاتفاقيات التجارة الحرة تأثير على النمو والاستثمار والتشغيل إلا بزيادة دور القطاع الخاص وإشراكه في المفاوضات التجارية كونه طرفا مهما في العملية التنموية ومنفذا للاتفاقيات.

خامسا:  مشاكل البيانات والتوثيق                                                                                                                      
أصبحت قضية عدم توافر البيانات الخاصة بالنمو والتشغيل وحجم استثمارات القطاع الخاص وحجم القطاع الغير منظم من أهم القضايا التي تشغل الباحثين والمهنيين والمهتمين بالتنمية المستدامة.  فان صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة والمتجانسة وعدم وجود معايير ومقاييس دقيقة وتعدد المؤسسات وطبيعة الحاكمية يساهم في عدم القدرة على إجراء مقارنات دقيقة يترتب عليها وضع السياسات والخطط الإستراتيجية والتشغيلية. والأمثلة كثيرة في هذا المجال منها الخاصة بالمرأة، حيث أن الكثير من الإحصائيات عن المرأة ومشاركتها في سوق العمل لاتعكس الواقع بل تساهم في تضليل الصورة الحقيقة ومن ثم تساهم في تعميمات غير واضحة واليات غير دقيقة.  كذلك الأمر بالنسبة لتطوير القطاع الخاص في الدول العربية حيث يجزم الكثيرون بأن هذا القطاع غير متطور والملاحظ بان الكثير من المستثمرون العرب لديهم استثمارات في شتى دول العالم والخبرة والموارد التي تجعلهم في وضع تنافسي عالمي.  تذكر  أبوزيد (2007) في تقرير واقع ومستقبل مشروعات نهوض المرأة العربية بأن هناك لكثير من الصعوبات التي واجهت وتواجه الخبراء والمختصين في الحصول على بيانات للمشروعات المطلوبة ومن هذه الصعوبات، عدم وجود قاعدة بيانات معلوماتية أحيانا بصورة كلية أو أحيانا بصورة جزئية.  كما أن السرية التامة في إفشاء المعلومات والإفصاح عنها تشكل عائقا إمام التخطيط للمشروعات وتطبيقها. 
سادسا:  الوعي والثقة

أن غياب الوعي والثقافة بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية والتشغيل يؤثر تأثيرا سلبيا في تقدم وتطور المجتمعات لذا يتحتم علينا زيادة مستوى الوعي عند أفراد المجتمعات والنظر الى ذلك كأمر ضروري وهام للتشغيل والتنمية المستدامة.  وهناك الكثير من التوجهات والظواهر التي تؤثر على استيعاب الدور البارز للقطاع الخاص مثل النظرة الدونية للتعليم الفني والمهني واعتماد القطاع الخاص على الحكومة وقلة مبادرته بالمسؤولية الاجتماعية في مجال التشغيل. لذا يتوجب تغيير في القيم والسلوكيات وبناء الثقة بين الحكومات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني ونقابات العمال لما في ذلك من أثر في الاستقرار المجتمعي وتطوير قطاع خاص ديناميكي يساهم في زيادة فرص التشغيل ومن ثم يساهم في التنمية.

المحور الثالث:  واقع التشغيل والتنمية في الدول العربية:

   بعد ان استعرضنا المتغيرات الحالية والمستقبلية والتحديات التى تواجه العالم عامة والدول العربية خاصة، رأينا اننا في بداية الطريق لان الواقع يعكس تحديات كثيرة ومؤشرات يجب التصدى لها من قبل أطراف العمل الثلاثة.  الا أن نظرا للدور الجديد الذى يجب أن تتبناه مؤسسات القطاع الخاص متمثلة في اصحاب الاعمال والذى يحتم عليهم أن يخطو خطوات تطويرية لاصلاح سوق العمل بناء على المتطلبات والاحتياجات  )العرض والطلب( من الموارد البشرية، آخذين في الاعتبار الاهداف التنموية المطلوبة وواضعين نصب الأعين التحديات وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي والعربي في ظل المتغيرات العالمية والتى يجب التجاوب معها لضمان اقتصاد فاعل ومثمر.  والجدير بالذكر هنا بأن العديد من الدراسات والتقارير تشير الى عدة مشاكل رئيسة تهدد الوطن العربي من حيث تزايد البطالة وغياب التنسيق في العالم العربي بالإضافة الى تدفق الأيدي العاملة الأجنبية في الوطن العربي بشكل ملحوظ ومخيف مما بات أيضا يهدد العمالة الوطنية  العربية في الكثير من البلدان العربية وخصوصا بلدان الخليج العربي.  وتذكر تقارير منظمة العمل الدولية إن فئات الشباب العاطلين عن العمل بلغت  66% في بعض الدول العربية.  
 ونشير هنا الى أن السيد عمر موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية ابدي انزعاجه من هذه الظاهرة واعتبر ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العربي "أمر خطير". وقال موسى في كلمته أمام احتفال منظمة العمل العربية بإطلاق التقرير العربي الأول للتشغيل والبطالة "أن نسبة البطالة بين الشباب في بعض الدول العربية تصل إلى 66%، وهو ما يؤكد أن سياسة التعليم في الدول العربية غير سليمة، مما يتطلب إعادة النظر فيها"، مشدداً على ضرورة تطوير التعليم وخلق فرص عمل جديدة، كما أوضح أن هذه المؤشرات مرتبطة بالانفتاح على العالم الخارجي والاستثمار. 

ومن الملاحظ أن البطالة في بعض البلدان العربية قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء والتى أصبحت انذارا ملموسا يجب التصدى له والعمل على احتواءه بصورة سريعة ولكن عن طريق تخطيط استراتيجي شامل بين الاطراف المعنية. حيث تعتبرمعدلات البطالة في الدول العربية الأعلى في العالم. أن متوسط معدل البطالة في المنطقة العربية يفوق متوسط أي منطقة اخرى في العالم وحتى مناطق افريقيا مادون الصحراء والتى تعتبر الأقل أداء.  وتختلف كثيرا معدلات البطالة بين الدول العربية. فبينما تسجل دول مجلس التعاون معدلات بطالة منخفضة نسبيا، نجد أن معدلات البطالة في الدول العربية تفوق10%  وتتجاوز حدود 20%   في كل من موريتانيا والعراق وفلسطين.

وقد توزعت البلدان العربية على شرائح معدلات بطالة شديدة التفاوت . 

	معدلات بطالة حوالى 2005
	مجموعات البلدان

	أكثر من 25%
	جيبوتى – العراق – الصومال – فلسطين

	20 – 25 %
	موريتانيا

	15 – 20 %
	السودان – اليمن

	12 – 15 %
	الجزائر – تونس – المغرب – الأردن

	10 – 12 %
	مصر – السعودية – سوريا – ليبيا

	8 – 10 %
	لبنان – عمان

	اقل من 6%
	البحرين – الكويت – الإمارات - قطر


المصدر :المصادر الإحصائية الوطنية وتقديرات لمنظمة العمل الدولية والبنك الدولى لأحدث بيانات متاحة كما ذكرها تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية في مؤتمر العمل العربى الدورة الخامسة والثلاثون ( شرم الشيخ ،  23 فبراير – 1 مارس / آذار 2008 )
ملاحظة : تتباين كثيرا معدلات البطالة للبلدان العربية الخليجية إذا كانت لمجموع القوى العاملة أو للقوة العاملة الوطنية فقط . وهى هنا لإجمالى القوى العاملة باستثناء السعودية والأردن وليبيا وعُمان .
ويؤكد لقمان   2008 على أن توفير فرص عمل جديدة في ضوء المعدلات المرتفعه للبطالة أصبح من اكبر التحديات التي يواجهها العالم ككل والعالم العربي بشكل خاص والتى تهدد أيضا الاستقرار الاقتصادي حاضرا ومستقبلاً. 
ويوضح الشكل التالي معدلات البطالة (ينظر دائرة طيف البطالة , وقد جمع فيها سكان البلدان ذات الفئة الواحدة من معدل البطالة)  تجعل المعدل العام على المستوى العربى يتجاوز 14% 
 ويعنى ذلك حجما كبيرا للمتعطلين عن العمل يتجـــــــاوز 17 مليونا هذه السنة (لقمان 2008).

طيف البطالة فى البلدان العربية حسب المعدل وحجم السكان
( مجموع السكان = 100 )
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المصدر : المصادر الإحصائية الوطنية وتقديرات لمنظمة العمل الدولية والبنك الدولى لأحدث بيانات متاحة كما ذكرت في تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية في مؤتمر العمل العربى الدورة الخامسة والثلاثون ( شرم الشيخ ،  23 فبراير – 1 مارس / آذار 2008 ) 
كذلك تشير أن تقديرات منظمة العمل الدولية الى أن عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية كوحدة واحده سوف يصل الى سقف ال25 مليون عاطل عن العمل بحلول عام  2010 وهوعدد ينذر بالخطورة. ومما يزيد الأمر حدة وانتكاسة، أن هناك تزايد مستمر في عدد سكان الدول العربية والذين هم في سن العمل بمعدلات سريعة.  وبالرغم أن القوى العاملة الشابة تشكل عاملا وثقلا ايجابيا للعملية التنموية، الا أنها تبرزأيضا تحدي خطير لاقتصاديات الدول العربية حيث يتطلب رفع مستوي النمو لخلق فرص عمل جديدة لهذه القوي العاملة المتزايدة. والجدير بالذكر هنا أن السياسات الاقتصادية للعالم العربي خلال الفترة السابقة لم تعد كافية لتحريك النمو وخلق فرص عمل جديدة فعلى سبيل المثال لم يعد قطاع الزراعة قادرا علي تشغيل القوى العاملة الريفية المتزايدة في ظل الإصلاحات المتزايدة التي تنفذها العديد من الدول العربية. 

وفي ظل الواقع الحالي والمؤشرات المذكورة، هناك ايضا مؤشرات أخرى تزيد من أهمية التحرك السريع وهي كما ذكرها تقرير الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي  (2007) كالتالي: 

الضغط الديموغرافي:  ازدياد في نمو القوى العاملة حيث تقدر نسبة السكان في سن العمل بأكثر من  60% من سكان الدول العربية والذى سوف يمثل ضغطا هائلا على اسواق العمل.
البطالة والشباب:  أن اكثر العاطلين عن العمل هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24  سنة .وقد بلغ متوسط معدل البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا 26.5% مقابل متوسط دولي يبلغ 14.4%  ومقابل 18.6%  لاقتصاديات التحول التى تمثل المناطق الاكثر تفشيا للبطالة الشبابية.  وتمثل هذه الاحصائيات قلقا وانشغالا في المنطقة.  وتصل نسبة العاطلين عن العمل في بعض دول المنطقة الى 50% من مجموع العاطلين عن العمل في  العديد من دول المنطقة مثل سوريا واليمن والبحرين والسعودية ومصر والاردن )منظمة العمل الدولية  2007 والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وآخرون (2007) 

 كذلك كشفت تقديرات منظمة العمل الدولية عن اعداد الشباب والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 الى 24 سنة وهي  33,877,583 مليون شابا و 32,195,904 مليون فتاة، أى بما يعادل  66,075,587 من الجنسين.  وهذا يبين لنا بأن هناك طاقات كبيرة من الشباب في سن خطر جدا إلى الغاية وهو سن التكوين ونحتاج أن نتعرف على مستوى جدراتهم لكي نخطط لتأهيلهم وأدماجهم تدريجيا في سوق العمل في أقرب فرصة ممكنة.  
انتشار البطالة بين النساء.  وتعتبر مشاركة النساء في الدول العربية هي الاقل في العالم وهي 30% مقابل متوسط عالمي 43%.  

البطالة المرتفعة في اوساط المتعلمين في القطاع النظامي.  أن اكثر من 40% من العاطلين من حاملي الشهادات المتوسطة والعليا )قباني وكثري(2005 .    في  ان إجمالي القوي العاملة بين الشبان وصل في منتصف عام 2006 حسب تقديرات ودراسات منظمة العمل العربية.

هيمنة القطاع العام على التشغيل.  تعتبر نسبة التشغيل هي أكثر ارتفاعا في العالم ويقدر متوسط حصة القطاع العام من اجمالي التشغيل بحوالي 17.5% مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ11%   )أبراهارت وآخرون (2000. ويبين جدول رقم 2  التقديرات الخاصة بحجم السكان وحجم الشباب في البلدان العربية.

العمالة الوافدة.  ولايغفل علينا حجم وقوة العمالة الوافدة الى الدول العربية. على سبيل المثال تشير الدراسات والتقديرات لعام 2005 أن حجم العمالة الوافدة الى دول مجلس التعاون الخليجي وصلت الى معدل %70 وهذا رقم خطير للغاية. وحيث أن إجمالي العمالة الوافدة والوطنية تبلغ 14,479,714 مليون هناك 10,160,034 مليون عمالة وافدة مع الأخذ في الاعتبار أن نسبه العمالة العربية الوافدة لمجموع دول مجلس التعاون لا يتجاوز أل %23.19 أي لا يزال العنصر الغير عربي هو الغالب الأكبر بواقع مايزيد %52 وهنا تكون الكارثة ألكبري حيث أن هناك هامش كبير من البطالة والدول العربية تستورد العمالة الأجنبية وهذا يؤكد لنا آن لو تم أحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية بخطة مدروسة وتحول جزئي لتم القضاء علي جزا كبير من البطالة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي للدول العربية الأعضاء والجداول التالية توضح مدي تزايد العمالة القادرة علي العمل بالدول العربية . ويوضح الجدول رقم 3 حجم العمالة الوطنية وغير الوطنية.
	جدول رقم 3:  القوة العاملة ونسبة العمالة الوطنية وغير الوطنية في بلدان
 الخليج العربية  لأحدث سنة متاحة

	

	التسلسل
	اسم الدولة
	السنة
	اجمالي العمالة 

الوطنية والأجنبية
	عدد العمالة الوافدة
	نسبة العمالة 
الوافدة %

	
	
	
	
	
	

	1
	دولة الامارات العربية المتحدة 
	2005
	3,315,000
	2,738,000
	82.26

	2
	مملكه البحرين 
	2005
	522,000
	306,000
	58.58

	3
	المملكة العربية السعودية 
	2005
	7,579,000
	4,894,000
	64.57

	4
	سلطنة عمان 
	2005
	914,000
	605,000
	66.13

	5
	دولة قطر
	2005
	555,714
	315,034
	56.69

	6
	دولة الكويت 
	2005
	1,594,000
	1,302,000
	81.70

	المجموع
	2005
	14,479,714
	10,160,034
	70.27

	المصدر : مصادر احصائية رسمية وتقديرات منظمة العمل العربية استنادا على مؤشرات رسمية  


يوضح لنا الجدول رقم 2 الأرقام المنذرة للعمالة الوافدة لدول مجلس التعاون الخليجي حسب مصادر وأرقام رسمية لعام 2005 ومن المؤكد أن المشكلة بعد مرور ثلاث سنوات على هذه الاحصائيات، أصبحت اكبر وعدد العمالة الأجنبية والوافدة في تزايد مضطرد. وهذا ويؤكد أن الاعتماد على العمالة الأجنبية بشكل كبير ممكن أن يؤدى الى العزوف عن تأهيل الكوادر الوطنية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. 

مابين البطالة واستيراد العمالة

الجداول السابقة تثبت بالشكل القاطع أنه بالإمكان التغلب على مشكلة البطالة من خلال التنسيق الحقيقي بين الدول العربية وذلك للحد من الاعتماد علي العمالة الأجنبية حيث أثبتت منظمة العمل العربية بان هناك مايقارب من ال 14 مليون عاطل عن العمل وأن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد مايقارب ال 7 ملايين أو أكثر من العمالة الأجنبية وهذا يبين لنا أنه لو تم أحلال العمالة العربية المؤهلة والتى لديها الجدارات المطلوبة محل العمالة الأجنبية لوصلنا الى حل جزءا كبيرا من مشكلة نصف البطالة الموجودة بين الدول العربية فقط عن طريق دول مجلس التعاون.  وفي حقيقة الأمر هذه المشكلة هي مشكلة يمكن للقطاع الخاص ورجال الاعمال التصدى لها واحتواءها بشكل دقيق ومدروس. 

ارتفاع معدلات النمو السكاني

تشكل مسالة النمو السكاني المتزايدة أيضا عبئا جديدا في مسالة ارتفاع نسبة العمالة المتوفرة في الدول العربية وهذا بدوره يؤكد آن هناك حاجه حقيقة لخلق فرص عمل جديدة وذالك لاستيعاب العمالة المتزايدة فقد بلغ معدل النمو السكاني في البلدان العربية ككل تقريبا الى 2.4 حسب إحصائيات رسمية وتقديرات منظمة العمل الدولية.  كما أن هناك مشكله حقيقية ناتجة عن غياب التنسيق بين الدول الأعضاء لتشغيل العمالة فيما بينها مقارنة بالنمو السكاني المتزايد والذى يضغط باتجاه زيادة مساحة العاطلين عن العمل.

 كما أن هناك مشكلة اقتصادية عالمية وهي تدني مستوي الأجور والغلاء المرتفع والذى يجعل التجار والمستهلكين في حالة ترقب لازمات اجتماعية حقيقية ممكن أن تحدث والتى سوف تغير مجري العالم مالم تسارع جميع القوى المؤثرة في القرار إلى وضع حلول لاحتواء هذه الازمه قبل آن تندلع وتصبح من المتعذر مواجهتها. 

الواقع الأمني:  أن الواقع الأمني المرير الذي تتعرض له الدول العربية والأطماع التي تحيط بها من كل حدب وصوب والحروب والأزمات المزمنة مع الدول الكبرى توثر في وتتأثر في عمليات التشغيل والتنمية.  ولعل أزمة فلسطين ألقت بكثير من الظلال القاتم علي الأمة العربية، كما أن الأزمة العراقية زادت من  جراح الدول العربية وصرفت هي والقضية الفلسطينية انظار متخذى القرار والسياسيين ورجال الأعمال الى القضايا السياسية وبعيدا عن التفكير في الامور التنموية.  هذا لا يمكن فصل برامج التنمية عن الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الدول العربية حيث برزت كتحديات أصبح من الصعب التخلص منها ولا تكاد آن تخرج الأمة من أزمة حني تواجه أزمة جديدة وخطر جديد حني عرف عن الشرق الأوسط والدول العربية انه مهجع للازمات السياسية والأمنية والتي تعصف به بين الحين والأخر.  فاذا رجعنا إلى خارطة العالم العربي من المغرب العربي إلي السودان مرورا بلبنان ووصولا إلي الخليج العربي، نجد أن جميع هذه الدول منشغلة بمشاكلها السياسية والتي تجبرها عن صرف الأنظار عن أمور التنمية البشرية المهمة والتي تعد حجر الزاوية في استقرار الأمم أو تكون التركيز عليها هامشيا وفي الوقت الاحتياطي.
المحور الرابع:  القطاع الخاص ودوره الحالي في التشغيل والتنمية 
أن للقطاع الخاص عامة ورجال الاعمال خاصة دور رئيسي وهام في التشغيل وتوفير فرص العمل اللائقة والمناسبة للموارد البشرية المؤهلة.  ومن الواضح أن القطاع الخاص هو الجهة التى يتوقع أن تستوعب أغلبية القوى البشرية المتعاظمة وتوظيفها بشكل امثل لتجنب المشاكل والقضايا التى تظهر نتيجة البطالة وعدم  الاستقرار الأمني الذى يهدد استثماراتهم ومصالحهم الاقتصادية.  وعندما تقوم الشركات والمؤسسات الكبرى بتبنى السياسات والبرامج لادماج الشباب ومنحهم وظائف لائقة يكون لها دور بارز وفاعل في التنمية والتشغيل.  

لقد تمكنت الدول العربية من خلق فرص عمل في المنطقة العربية اكثر من أي منطقة اخرى نسبة بالنمو المحقق والذى يعتبر متواضعا وغير ثابت ويعد معدل النمو هذا من أبرز الأاسباب التى توضح فشل الدول العربية في توفير فرص عمل تكفي لاحتواء العمالة الزاحفة. لقد بين الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي العوامل التالية والتى هي وراء قلة فرص العمل في القطاع الخاص العربي:  

قطاع خاص ضعيف لايحب المخاطرة. أن من الاسباب التى قللت من فرص التشغيل في القطاع الخاص العربي هي (1)غياب روح المبادرة والمخاطرة نظرا لاعتماده على دعم الدولة وحمايتها والتغيير في مستويات الاستثمارات والذى ادى انخفاضها الى انخفاض فرص التشغيل بالرغم من اقبال الحكومات على تحرير اقتصاداتها وخفض نفقاتها.(2)   عدم تواجد بيئة مواتية.  فأن الكثير من المستثمرين يواجهون الكثير من القيود مثل البيروقراطية، ومصاريف التأسيس المرتفعة، والضرائب والنظام القضائي الخ.   

غياب الحوافز الداعية الى العمل خارج القطاع العام المهيمن.  يعتبر التوظيف في القطاع العام اكثر جاذبية من التوظيف في القطاع الخاص نظرا للمزايا المالية وغير المالية.  ويذكر أسعد  (1979) "أن ضمانات التشغيل في القطاع العام للمتخرجين فضلا عن سياسات الاجور في القطاع مسؤولة عن النمو غير المستدام في القوى العاملة ضمن الحكومة والتهافت على الوظائف الحكومية والحد من قابلية توظيف المتخرجين الشباب في القطاع الخاص"  ص. 129.  ويرى الكثيرون أن سبب انجذاب الخريجين الى القطاع العام هو الأمن الوظيفي والمزايا العينية وساعات العمل ونسبة الجهود المبذولة مقارنة بالعمل في القطاع الخاص.

المهارات غير القابلة للتسويق.  أن وجود الفجوة مابين مخرجات التعليم وسوق العمل  والتى يراها اصحاب الاعمال من أهم عوائق الاداء والانتاجية للعمالة الوطنية.  ونظرا لعدم اهتمام الجامعات والكليات العربية بهذا الجانب وعدم تركيزها على هذه الفجوة والسعي لسدها عن طريق الالتفات الى المؤشرات والادلة. 

الرأسمال البشري غير المتطور. أن اساس التشغيل والنمو هو تواجد موارد بشرية مؤهلة ومدربة ومطورة بما يتناسب مع احتياجات السوق.  ونظرا لمحدودية نسبة الراشدين القادرين على القراءة والكتابة في الدول العربية 62.7%)   ذكور واناث  (وكذلك نسبة الشباب القادرين على الكتابة والقراءة  وهو 78.4% ذكور وأناث يركز القطاع الخاص على استقطاب المؤهلين من العمالة الوافدة واسناد الوظائف اليهم. كما أن المستوى التعليمي لدى القوى العاملة في الدول العربية ضعيف مقارنة بالدول الأخرى.  

نوعية التعليم المتدنية.  أن مساهمات القطاع الخاص المتواضعة في التشغيل وتركيز البطالة في الاجور المتدنية نسبيا وعدم كفاءة العمالة من العمالة   

عدم الموائمة بين العرض والطلب على التشغيل.  أن هناك تعارض واضح بين العرض والطلب على التشغيل وعجز الاقتصاد عن تلبية الطلب المتزايد على التشغيل.  كما أن هناك العديد من حاملى الشهادات العلمية يشغرون وظائف لاتتناسب مع متطلباتهم ومؤهلاتهم واختصاصاتهم.  

تدني عوائد التعليم.  تشير الدراسات الى أن العوائد الاجتماعية والشخصية للتعليم متدنية نسبيا في المنطقة العربية مقارنة مع أمريكا اللاتنية وافريقيا جنوب الصحراء.  ويذكر كل من علي والكواز (2003)  في دراسة لمستويات مختلفة لعوائد التعليم في دول المنطقة بأن متوسط معدل العوائد التعليمية في ست دول عربية حوالي   7.3% ويشكل مستوى منخفضا بحوالي    10%.
وبالرغم من المعوقات المشار اليها الا أن القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتحديد قد أعطيت مكانة مناسبة على الخريطة الاقتصادية في معظم البلدان النامية وأصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد وتحولت الى اكبر سوق للتشغيل وخلق الثروات والوفرة في الاسواق وتوفير احتياجيات المجتمع بمختلف شرائحه وخاصة الفقيرة، من المنتوجات التى تحتاج الى توظيف استثمارات ضخمة.  لقد برز الدور الحيوي للمنشآت الصغيرة ضمن المنظومة الاقتصادية الشاملة كأداة من أدوات النهوض الاقتصادي وفي تنفيذ المشروعات الاقتصادية في مختلف المجالات في ضوء تراجع دور الدولة كمنتج وصاحب عمل وانحسار نفوذها وسلطانها نتيجة تعثر قطاعها العام وفي خضم استنهاض جهود الشركاء الاجتماعيين دحلان.  كما ذكر بأن تحول الى أقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر أو الاقتصاد المفتوح باتت المنشآت الصغيرة وحدة انتاجية صغيرة الى جانب الوحدات الاقتصادية الوطنية وتمثل نواة قوية وصلبة وحقيقية ترتكز عليها المشروعات الكبيرة الحجم تولد فرص عمل وتوفر مصادر دخل و تمتص البطالة وتحسن توزيع الدخل القومي وتقلص بؤر الفقر وتخفف من وطأته.  

لقد قامت الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية بالعديد من المبادرات والجهود الكثيرة في مجالات سياسات وتطبيقات المنشآت الصغيرة ودعم نشاطها وتعزيز بنيانها وتوفير البيئة الملائمة لنجاحها واكتشاف آليات جديدة ومتجددة لتقديم التمويل والاستشارات للمنشآت الصغيرة.  وذلك عن طريق الصناديق والمؤسسات التى تدعم هذه المنشآت منها:

الصندوق الوطني لدعم المؤسسات بالمملكة الاردنية الهاشمية والذى يهدف الى مساعدة منشآت القطاع الخاص الاردنية الصغيرة والمتوسطة اداريا وفنيا وماليا لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة محليا وعالميا. 

المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وتهدف الى دعم وتطوير انتاج الشركات والمشاريع الاردنية من خلال تبنى طرق فنية انتاجية ذات تقنية عالية وقوى عاملة مؤهلة لخدمة الاقتصاد والمجتمع المحلي.

الشركة الاردنية لتمويل المشروعات الصغيرة {تمويلكم} والتى تعد من انجح النماذج الناجحة على الصعيد العربي في مجال دعم المنشآت الصغيرة وتمويلها. 

صندوق التنمية والتشغيل والذى يشجع العمل الحر وهو من أهم الوسائل الهامة للتخفيف من البطالة والفقر في الاردن  ويقدم القروض الميسرة والدعم الفني والاداري

مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وهي مبادرة قامت بها هيئة دبي للتطوير والاستثمار ورصدت موازنة قدرها     قابلة للزيادة لاستيعاب التطوير والزيادة في المستفيدين

برنامج طموح لدعم المشاريع الخاصة وتجسد التعاون بين القطاع المالي الخاص والدولة من أجل دعم المشاريع الخاصة.

برنامج انطلاق لاستقطاب المواطنين والمواطنات ممن لاتقل اعمارهم عن سنة للعمل في القطاع الخاص ويشمل البرنامج منح التراخيص للمواطنين بممارسة أنشطة تجارية انطلاقا من منازلهم بهدف تحقيق عائد مادي، كما يقدم البرنامج خدمات تدريبية وتأهيلية وارشادية حول كيفية تأسيس منشأة صغيرة وادارتها بالاضافة الى تسويق منتجاتها أو خدماتها. واطلق البرنامج قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية بامارة دبي  

قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.  وهو قسم تابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأمارة دبي ويقوم بتشجيع ودعم ومساندة المبادرات الفردية لبدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية القدرات العلمية والعملية للقائمين عليها وتحسين بيئة العمل الخاصة بهذه المشاريع بما يعزز من فرص نجاحها.

مشروع نافع لتوطين وتنمية العمل الحر، مملكة البحرين.  ويهدف الى خلق فرص عمل جديدة وبيئة مناسبة لنمو وتطوير مجال العمل الحر بما يتناسب مع طموحات وقدرات الشباب الطموحين باقامة مشاريع صغيرة.  والمشروع عبارة عن مشروع شراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الاعمال ومؤسسات المجتمع المدني. 

برنامج تنمية وتدريب رواد الاعمال ، مملكة البحرين. يقوم هذا البرنامج بتدريبات عملية مكثفة تركز اساسا على سبل تدشية المنشآت الصغيرة وتنميتها وتطويرها بالاضافة الى كيفية اعداد الخطط والاستراتيجيات الناجحة في هذا المجال.

مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة.  يقوم هذا البرنامج بتنظيم دورات تدريبية وارشادية وتأهيلية لاصحاب المشاريع الصغيرة ضمانا لاستمرارية مشاريعهم.  ويعتبر هذا المركز من التجارب الرائدة والمتميزة لتكامل انشطتها التمويلية والتدريبية وتهيئة الاماكن المجهزة.  

بنك البحرين للتنمية.  ويقوم بنك البحرين للتنمية بأنشطة وفعاليات تجاه تمويل ودعم المنشلآت الصغيرة وينفذ خططا هدفها توزيع أنشطته وخدماته المساندة بحيث تشمل سائر قطاعات لمنشآت الناشئة، بما في ذلك من تحفيز رواد الاعمال على انشاء مشروعات جديدة بدعم البنك. 
مشروع/ برنامج تحسين الانتاجية، تمكين {صندوق العمل}. ويهدف الى دعم ومساندة المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة في تحسين انتاجيتها لتمكينها من النمو والتطوير ومن ثم تكون قادرة على توفير فرص عمل مناسبة وذات قيمة اضافية للبحرينين. 
الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغيرة FOAPRA بالجمهورية التونسية للنهوض بالعمل المستقل والتشجيع على اقامة أو توسيع نشاط المنشآت الصغيرة في مجالات الانتاج والخدمات، باستثناء الأنشطة ذات الصبغة التجارية أو الفلاحية

برنامج التنمية الريفية المندمجة "باب المهن الصغرى"

برنامج التنمية الحضرية 

البرنامج الجهوي للتنمية PRD  لدعم جهود التنمية من خلال اقامة وتوسيع أنشطة المنشآت الصغيرة

الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي "باب المهن الصغيرة"

البنك التونسي للتظامن الوطني BTS. ويعمل على مساندة أصحاب المشاريع الصغيرة بتوفيرفرص التمويل في مختلف الأنشطة الحرفية والفلاحية والصناعية والتجارية وغيرها
الصندوق الوطني التونسي للتشغيل ويدعم المشاريع الصغيرة ويقدم القروض الصغيرة التى تمكن من احداث فرص عمل جديدة ومساعدة العاطلين عن العمل وتأمين وتأهيل جديد للشباب الباحثين عن العمل واحياء مهن عدة مهددة بالانقراض 

بنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل بشروط ميسرة

مركز الاعمال بأشراف وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نطاق غرفة تونس للتجارة والصناعة

وزارة مختصة بشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. وضع خطة للوصول بالقطاع الى 600 منشأة صغيرة ومتوسطة مع حلول عام 2010 والذى بدوره ممكن أن يقلل من البطالة ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.

بنك الكويت الصناعي.  يقوم بتمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للمواطنين بهدف غرس قيم العمل الحر في نفوس الشباب والشابات الكويتين ورفع المكانة المعنوية للعمل المرتبط بتراث الآباء والأجداد.

مشروع كسب يدي للجهود الحكومية وهو مشروع متخصص في تدريب الأمهات مهنة الحياكة وبتمويل من وزارة الأوقاف.

الشركة الكويتية لتطويرالمشروعات الصغيرة التابعة للهيئة العامة للأستثمار وتقدم خدمات استشارية وتقنية 

الصندوق الاجتماعي للتنمية بجمهورية مصر العربية  1991ويعتبر من أوائل الصناديق التى أنشئت في العالم وتتكون مصادر تمويله من 17 دولة ويهدف الى توفير فرص عمل للخريجيين والسعي الى تخفيف الآثار السلبية لبرامج الاصلاح الاقتصادي على الطبقات المتوسطة والفقيرة وتعميق عملية التحول الى أقتصاد السوق والاعتماد على آليات العرض والطلب. كما يقوم الصندوق باقامة عدد من حاضنات الاعمال لتشجيع العمل الحر وتوفير فرص العمل.  

مشروع رجل الاعمال للمبادرة بانشاء منشآت صغيرة لاتاحة فرص للشباب والاسهام في حل البطالة وتوسيع قاعدة القطاع الخاص.

قانون تنمية المنشآت الصغيرة.  اصدار القانون في 2004  لتوفير البيئة المناسبة لتنمية المنشآت الصغيرة المصرية.  

الصندوق الاجتماعي للتنمية جهة مختصة بالعمل على تنمية هذه المنشآت بالتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والمعاونة في الحصول على ماتحتاجه من تمويل وخدمات عن طريق التعاون مع الوزارت واجهزتها والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات.

بنك ناصر الاجتماعي. ويقوم بدعم ومساندة المشاريع الانتاجية الصغيرة وتقديم القروض الانتاجية والحسنة واتاحتها للمواطنين من محدودي أو عديمي الدخل بدعم البرامج التنموية وتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الانتاجية اللازمة لاقامة المشروعات الصغيرة.

بنك التسليف السعودي ويعمل على اقراض المهنيين السعوديين الراغبين في مزاولة أنشطتهم بأنفسهم اقامة مشروعاتهم الحرفية والمهنية الصغيرة من خلال قروض ميسرة وبدون فوائد.

صندوق المئوية.  وهي مؤسسة خيرية تهدف لمساندة رجال الاعمال السعوديين لمساعدة الشباب السعودي الذين يسعون لتحقيق استقلال اقتصادي ذاتي ومن تتوافر لديهم الرغبة في أنشاء مشروعات استثمارية منتجة ومزاولة الاعمال التجارية الحرة.

صندوق عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع ويهدف الى اتاحة اكبر فرصة لنمو قاعدة من صغار رجال الاعمال السعوديين وتوسيع دائرة تواجدهم في أنشطة الاقتصاد الوطني وتشجيع قيام مشاريع صناعية صغيرة حرفية وخدمية تكون داعمة ومغذية لما هو قائم من صناعات كبيرة.
صندوق التنمية الصناعي ويتبنى "برنامج كفالة صغار المستثمرين" من خلال اصدار الكفالة {الضمان} بنوك وفق شروط محددة وبما لايتجاوز مليوني ريال سعودي وذلك مقابل أجور رمزية.
مركز تنمية المنشآت الصغيرة "سيدك" المؤسسة العامة للتعليم المهنى والتدريب المهني.  يقوم بتدريب الشباب الراغبين في اقامة مشاريع صغيرة وتقديم المشورة الفنية للمشاريع القائمة لدعم وتعزيز فكر العمل الحر لدى أفراد المجتمع المؤهلين وتشجيعهم على انشاء مشاريعهم الخاصة ودعم ماهو قائم منها.

بنك قطر للتنمية الصناعية.  شركة مساهمة قطرية مقفلة تهدف الى تشجيع التنمية الصناعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم القروض والتسهيلات وتمويل الواردات بالاضافة الى اعداد الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والترويج للمشاريع وتطوير الصغيرة والمتوسطة منها ومتابعة مراحل انجازها.
دار الأنماء الاجتماعي، قطر.  وتشمل المساعدة باجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع المقترحة من قبل المستفيدين وتقديم النصح والتوجيه حسب احتياجات السوق والاشراف والتخطيط على تققيم المشاريع المقدمة ومتابعة أدائها وتحديد أوجه التدريب المناسبة للمستفيدين.  

بنك الأمل، الجمهورية اليمنية. يقوم بتمويل الاقراض المباشر للراغبين في انشاء المشاريع الصغيرة.  

صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة، الجمهورية اليمنية.  ويعمل على تطويرالمنشآت الصغيرة في كل المجالات الفنية من المصادر الداخلية والتجارية والخدمية، ثم توظيفها واستخدامها في تمويل هذه المنشآت والصناعات، واستكشاف فرص الاستثمار الممكنة في هذه القطاعات.
برنامج سندس بالتعاون مع بنك التنمية العماني" لتشجيع الشباب والشابات العمانيين ومساندتهم على ممارسة العمل التجاري الحر والتشغيل الذاتي وتنمية المشاريع الفردية ووضع البرنامج والخطط اللازمة لانتشارها وانشاء الحاضنات.

برنامج انطلاقة للتدريب في مجالات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير المشاريع والتوعية بالعمل الخاص.

هيئة مكافحة البطالة بالجمهورية العربية السورية لدعم المشروعات الصغيرة ومشروعات الأسر من خلال ايجاد آليات التمويل وتأمين مخاطر الائتمان واقامة دورات التسويق وبرامج اخرى للتسهيلات والحوافز.

شركة كفالات في الجمهورية اللبنانية لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير أداء وتحسين انتاج المنشآت التى تخلق حركة نمو اجتماعي واقتصادي في معظم المناطق اللبنانية.
مبادرات التشغيل، الحكومة المغربية لخلق فرص عمل للشباب والشابات وتوفير الاستقرار في سوق العمل وتقديم حلول عملية قابلة للانجاز من خلال دعم الادماج والتشغيل الذاتي.

البرنامج المتكامل للجمهورية الاسلامية الموريتانية للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لصالح النساء من اصحاب الاعمال عن طريق توفير القروض المناسبة.

كما تأسست العديد من المؤسسات العربية المشتركة والتى تهدف الى تنمية ودعم المنشآت الصغيرة منها الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة والمشروع العربي/الاقليمي لمنظمة العمل العربية لدعم القدرات التنظيمية والتدريبية في مجال انشاء المنشآت الصغيرة وتطويرها، ومجلس سيدات اللاعمال العرب، والمنتدى العربي الدولي للمرأة.  كما تم تطبيق ممارسات عربية دولية لتعزيز أنشطة المؤسسات الصغيرة منها بنوك الفقراء ومبادرة رواد الأعمال العرب.  وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي تم تكوين لجنة سيدات الأعمال الخليجيات تحت مظلة اتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي.  

وتشير كل هذه المؤسسات والمبادرات بمدى اهتمام واستيعاب القطاع الخاص بدورهم في التنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووضعها في اطار مؤسسي وقانوني وتشريعي ودعمها فنيا واداريا والاستثمار في التدريب فيها وحمايتها.  ولكن بالرغم من هذه الجهود والمشاريع، الا أنه مازلنا في حاجة الى المزيد من المشاريع والمبادرات الجماعية الموحدة لتنمية مواردنا البشرية وتدعيمهم بالتدريب المميز وادماجهم في سوق العمل العربي بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

المحور الخامس :  رؤية مستقبلية لدور القطاع الخاص في التشغيل والتنمية:

أن الدول العربية بحاجة الى العديد من البرامج والسياسات والتشريعات لتعزيز فرص التشغيل والاسهام في تنمية مواردها البشرية ومؤسساتها الخاصة والعامة.  ونظرا لتركيزنا هنا على القطاع الخاص ورجال الاعمال وكبار المؤسسات فاننا نرى أهمية الدور الذى يجب أن تقوم به هذه الجهات.  فقد أسهم رجال وسيدات الاعمال في تطوير المشاريع التى تستقطب الخريجين من ذوى المهارات المطلوبة للعمل فيها.  وبناء على التحديات والفرص، يرى الباحثون الحاجة الى نمط اقتصادي جديد يقوم على قطاع خاص قوي وفاعل ومسؤول في بلداننا العربية كبديل للقطاع العام والذى كان يقود قاطرة التنمية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي في معظم البلدان العربية )بدوي (2007.  
وعليه فأن الدور الجديد والمثمر للقطاع الخاص متمثلا في المؤسسات الكبرى ورجال الاعمال هو تنمية قطاع خاص قادر على المنافسة العالمية يتولى قيادة قاطرة التنمية.  كما أن لهم دورا كبيرا في انطلاقة مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتى تركز على التجديد والابتكار وسهولة اتخاذ القرار وسرعة الاستجابة للمتغيرات وانخفاض الكلفة الادارية غير المباشرة.  كذلك يتمثل دور القطاع الخاص على التركيز على التجارة لكونها مصدرا اساسيا للنمو في دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في العقد القادم ومايليه )البنك الدولي  2006 ( وايجاد مناخ موات للاستثمار من أجل رعاية الاستثمارات والشركات الجديدة.  

أن تبنى نظام اقتصادي جديد يحتاج الى الاخذ بالاعتبار تزايد المنافسة في الاسواق العالمية والذى بدوره سوف يضع مزيدا من الضغوطات على اقتصادات المنطقة ويزيد الحاجة الى مهارات تقنية عالية لما لها من مردود أعلى وقيمة مضافة أكبر.  كما يتطلب الدور الجديد الى النظر الى مشكلة البطالة على انها مشكلة اقتصادية وتنموية بالدرجة الاولى وليست مشكلة اجتماعية فقط. أن الدور الجديد يتطلب حل مشكلة البطالة في اطار تنمية اقتصادية تخلق فرص عمل مناسبة وكافية للاستفادة من طاقات رأس المال البشري العربي مع شحذ مهاراتهم وهممهم لزيادة الانتاجية.  لذا نرى ضرورة السعي لتطوير قطاع خاص ديناميكي قادر على المنافسة في الاسواق العالمية من خلال زيادة الانتاجية.

أن دور كبرى مؤسسات القطاع الخاص في التشغيل يتمثل في الكثير من الجهود لمواجهة التحديات وتشمل مايلى والذى تم تلخيصه بعد مراجعة مرئيات ندوة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي 2007: 

· الاستثمار في أعدد وتأهيل الكوادر البشرية.  أن لكبرى مؤسسات القطاع الخاص قدرات فكرية وإدارية وإمكانيات مالية كبيرة تعزز من دوره في الجهود الإنمائية وعليه فان الخصخصة أداة للتنمية والاستثمار. كما أنها تستطيع أن تقوم بدور تبادلي وتكاملي في مسارعة التنمية وتوجيهها نحو الأهداف المنشودة وذلك لامتلاكها الموارد المالية والذي تعتبر عنصر أساسيا في تمويل المشاريع وتعزيز التجارة والقيام بمشاريع ناجحة قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية بكفاءة وجدارة.  ومن أهم المشاريع التي يمكن لكبرى مؤسسات القطاع الخاص بالإعداد لها وتنفيذها هو التخطيط لإنشاء جامعة تعنى بالشأن الهام لهذه المؤسسات وهو وجود خريجين وخريجات أكفاء  يمتلكون الجدارات التي يتطلبها سوق العمل ويواكبون المتغيرات والتحديات المتعددة الأوجه. وعليه تكون هذه الجامعة مستجيبة لمتطلبات السوق ومساهمة في إعداد كوادر بشرية مؤهلة خاضعة للإشراف المباشر ويمكن إدماجها في سوق العمل الخاص والقضاء على مسألة عدم الموائمة بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل.  ومن اجل أن تفي هذه الجامعة بالمتطلبات يجب أن تكون المؤسسات الخاصة هي الميدان العملي الذي يمارس فيه الملتحقين من المتدربين تدريباتهم العملية ويكتسبون منه مهاراتهم ومعارفهم العملية والتي سوف تقلص بدورها الفجوة التي طال الحديث عنها وتركزعلى جودة التعليم والتعلم والتدريب.  وسوف يساهم هذا بدوره بصورة مباشرة في التنمية حيث أن الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على الإنتاج والإسهام ستكون محورا فاعلا في التنمية وانطلاقة لمواجهة التحديات المحلية والعالمية.
·     الاستثمار في القوى البشرية من خلال التدريب الوظيفي والتطوير وتثقيف القوى البشرية فيها. أنه على الرغم من الخطوات الايجابية التي تقوم بها الحكومات في دعم مسيرة التعليم وتنمية الموارد البشرية إلا انه مازال هناك تقصير في النظر إلى تنمية الموارد كاستثمار وليس تكلفة حيث نرى العديد من المؤسسات والمنظمات تحارب التدريب لأنه يستنزف الميزانيات ولا يحقق العائد المطلوب.  ويرجع هذا إلى غياب السياسات والأنظمة الواضحة والجريئة والتي تخدم المورد البشري والمؤسسات التي يعمل بها.  ونرى أن أصحاب الأعمال عكفوا عن التدريب وذلك لزيادة معدل الاستقالات بين ذوى المهارات والمعارف العالية والذين من السهل جذبهم إلى أعمال أخرى بناء على جدارتهم بعد أن تم توفير التدريب الملائم وإكسابهم الخبرات المطلوبة.  
لذا أصبح الاستثمار في الموارد البشرية وتأهيلها موقع تساؤل "عندما ندرب ونستثمر في مواردنا البشرية هل نستطيع إبقاءهم فترة زمنية لدعم المؤسسات ونشاطاتها والمساعدة في النجاح المؤسسي؟  أصبح حرب الجدارات أو المواهب هو الشاغل الكبير للعديد من أصحاب الأعمال ومدراء الموارد البشرية والذين يطمحون في وجود عمالة مدربة ومؤهلة تفي بمتطلبات سوق العمل وتساهم في العمل المؤسسي لفترة ليست بالقصيرة.  لذا يتطلب الاستثمار منطلقا جديدا نحو ادارة المواهب والجدارات وتحفيزها من أجل الاستمرارية والمساهمة في التنمية المؤسسية.  ولايغفل هنا الحديث عن أنظمة وسياسات الحوافز واهميتها في جذب وابقاء الموارد البشرية في خدمة القطاع الخاص مما يؤكد أهمية تطوير أنظمة وسياسات وممارسات حديثة ومناسبة.
· الاستثمار في تطوير وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوطينها لخدمة وتطوير الاقتصاد ومن ثم التشغيل والتنمية.  حيث تشهد اغلب المؤسسات طفرة كبيرة في استخدام التكنولوجيا والاجهزة الالكترونية في جميع المجالات العملية. وفي المقابل، ازداد كذلك إقبال الموارد البشرية على اكتساب المهارات والمعارف في المجالات التقنية.  فاليوم نحن نشهد ازدياد كبير في اعداد خريجي وخريجات تقنيات المعلومات وأنظمة المعلومات وهندسة الكمبيوتر وادارة المعرفة.  ويعادل ذلك ازدياد معدل استخدام المعدات الالكترونية والتكنولوجية والانترنت وتوطينها للتعليم الالكتروني المستمر لكسب المهارات والمعارف.  وهذا يسهم بصورة كبيرة في تطوير العمليات المؤسسية والإسهام في توفير خدمات ومنتجات أفضل.  لذا فأن توطين التكنولوجيا لخدمة القطاع الخاص بصورة عملية واستراتيجية تساهم بصورة كبيرة في التنمية المؤسسية والتشغيل المبنى على الكفاءة.  
( الاستثمار في تنمية المجتمعات.  أن ازدياد الوعي بأهمية القطاع الخاص ومؤسساته في التشغيل، أصبح الدور الاجتماعي لمؤسسات القطاع الخاص ضرورة اقتصادية والتزاما قانونيا وأخلاقيا لضمان استمرارية النمو وتمتع المجتمع بثماره. حيث نرى تراجع الدور الاجتماعي للحكومات في العملية الإنتاجية وانخفاض الدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة نظرا للعجز في الموازنات وتزايد عدد السكان. ومن هنا ظهر مصطلح التركيز على المسئولية الاجتماعية للمؤسسات الكبرى من قبل العديد من الجهات منها غرفة التجارة الأمريكية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والغرف التجارية للدول العربية.  وانعكس هذا بدوره على الشركات والمؤسسات فأصبحت تتسابق من أجل أن يكون لها دور في المسؤولية الاجتماعية وخلق سجل حافل من المساهمات والمشاريع والأنشطة والتبرعات التي تسعى لسد الاحتياجات المجتمعية. 
ومن هنا بدأ الحديث عن أهمية خلق شراكة فعالة بين الأطراف المعنية بالمسئولية  الاجتماعية ووضع المعايير والمقاييس لهذه المسئولية.  كما تم التطرق إلى التشريعات المناسبة لتفعيل هذا الدور الحيوي والهام لتنمية المجتمعات.  وبدأ التفكير في طرح جوائزللشركات والمؤسسات الخاصة والتي لها دور في هذا الجانب لتشجيع المهتمين للاستثمار في رؤوس الأموال لتنمية المجتمعات النائية والفقيرة. كما تم الاهتمام بالدور المتكامل لمؤسسات القطاع الخاص في المسئولية الاجتماعية والذي يتمثل في تكاتف الجهود في الاستثمار في مشاريع مشتركة ذات عوائد ملموسة وبذلك تستطيع هذه الشركات بمواجهة التحديات الاقتصادية والنجاح في مهماتها. كما أكد الكثيرون على أن المسئولية الاجتماعية تحسن من الحوكمة الرشيدة للمؤسسات وتساهم في بناء رأس المال الاجتماعي والعمل الاجتماعي ومكافحة الفساد والتنمية البشرية.  وقد ساهم العديد من رجال الاعمال ومؤسسات القطاع الخاص في تشيد الجامعات الخاصة والتى تعنى بالعلوم المعرفية لسد الحاجة الى تعليم ذو جودة عالية يساهم في التشغيل والتنمية.  ولكن مازال الطريق صعبا في خلق التوازن بين الكسب المادي والربحية العالية وبين الجودة في التعليم والعملية التعليمية ومن ثم مواكبة العرض والطلب.
المحور الخامس:  التوصيات

يتضح من الآثار المترتبة على التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية وايضا الدراسات والانشطة والمبادرات الكثيرة التى يقوم بها القطاع الخاص أن هناك وعيا متواضعا بدور كبرى مؤسسات القطاع الخاص في الاسهام في التنمية والاستثمار في قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة.  بالرغم من الدور الحالي الذى يقوم به القطاع الخاص، الا أننا نرى ضرورة انعكاس هذا الدور في عمليات التشغيل والتنمية بصورة اشمل وأعظم، حيث مازال التحرك بطيئا والاسهام قليلا في الاستجابة لمؤشرات تدهور التشغيل والكم الهائل من البطالة بين الشباب والخريجين في دولنا العربية وازدياد استقطاب العمالة الوافدة الى الدول العربية.  وعلى ضوء ذلك نرى أن اعداد البطالة تنذر بالازدياد اذا ما تم معالجتها والتصدى لها من خلال استراتيجيات وخطط ووسائل عالية المستوى، ليست على المستوى الفردي فقط {كل دولة على حدة} وانما على المستوى الجماعي كوحدة عربية تستهدف الفوارق والفجوات وأوجه الضعف والتهديدات والتحديات وتستغل مصادر القوة والفرص استغلالا جيدا ومثاليا، لخلق عمالة وطنية قادرة على الايفاء بمتطلبات السوق وكسب العيش وتقليل معدلات البطالة التى طال دق أجراسها وتوالى الخوف منها وتكاثر الحديث عنها ولكن قل التصدى لها بشكل متكامل. 

ومن خلال البحث والدراسة، ارتأينا رصد مجموعة من التوصيات لتعزيز دور  القطاع الخاص ممثلا في كبرى مؤسسات القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال ليكون لهم دورا اساسيا وفاعلا في التشغيل والتنمية في الوطن العربي.  ونحن أذ نثمن الجهود الكبيرة التى يقوم بها كبرى مؤسسات القطاع الخاص، الا أننا نرى أنه حان الوقت للتركيز على الوضع بصورة أكثر جدية وعملية ومنتجة وذات عوائد سريعة وملموسة.  لذا نوصى بأنه يجب على مؤسسات القطاع الخاص عمل التالي:
(العمل على خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشكيل فرق عمل ولجان لتكريس وجود بيئة أعمال ملائمة للعمل والعمال.
(العمل على مراجعة الأنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل وتذليل المعوقات التى ممكن أن تؤثر في التشغيل والتنمية. 

(المشاركة في وضع الاستراتيجيات وتطبيق الآليات والسياسات المناسبة والملائمة للبيئة الاستثمارية والتجارية.

(العمل على تحسين المزايا المالية وغير المالية لجذب الموارد البشرية للعمل في القطاع الخاص وتحفيزهم وابقائهم فيه.
(العمل على تحديد المهارات المطلوبة والملائمة في مجالات العمل الخاص والتى تلبى متطلبات سوق العمل، ومن ثم توصيل ذلك الى القائمين على النظام التعليمي الاساسي والجامعي لسد الفجوة التى طالما الحديث عنها ولكن العمل على تقليلها اصبح من الاحلام الوردية الصعبة المنال.  حيث لم يعد يخلو أي مؤتمر أو ندوة تختص بمناقشة موضوع العمالة من الاشارة لها بدون الوصول الى حل جذري لذلك.

(زيادة الاستثمار في التعليم والتدريب المهني والتقني لمحدوديتها ولما في ذلك من صلة مباشرة بالاعمال الخاصة ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل مع ذوى الاختصاص لعلى تحسين هذا النوع من التعليم والتدريب وتطوير مهارات وجدرات قدرات المخرجات من الثروات البشرية 
(الاستثمار في تطوير الثروات البشرية وتشغيلها وذلك ايمانا بارتباط ذلك بالنمو.  أن الثروات البشرية المؤهلة والتى تمتلك الجدارات المطلوبة تساهم بشكل مباشر وفاعل في ازدهار المؤسسات وتلبية الاحتياجات المجتمعية.  ولايقتصر ذلك في بناء مهارات وجدارات العنصر البشري المؤهل تأهيلا ابتدائيا بل يجب السعي للاستثمار في القضاء على الأمية لما لها من تأثير في التدهور المستمر للتشغيل ونهضة الأمم.

(المساهمة بشكل مباشر في الدراسات والبحوث الخاصة بالتشغيل والنمو في الدول العربية.  أن دعم الدراسات التى تخص العديد من الظواهر الخاصة بالتشغيل وطرح الحلول لها يساهم بصورة مباشرة في ابراز جوانب النقص والقضاء عليها.

(تعزيز فرص التشغيل من خلال تصنيف برامج الانتقال من المدرسة الى العمل وسياسات العمل النشطة حسب قواعد ومعايير مختلفة.  ويأتي التصنيف عبر التمييز مابين التدخل من جهة العرض والتدخل من جهة الطلب وذلك من خلال التدريب واعادة تدريب المسرحين من العمل لزيادة عرض التشغيل ونوعيته، وتحفيز الطلب على المشاريع وانشاء الشركات الصغيرة. 
(المساهمة في دعم أنشاء الشركات الصغرى وبرامج التشغيل الذاتي ماديا وفنيا واشرافيا والذى من شأنه أن يخفف من البطالة بين الشباب ويمنحهم الفرصة لتحسين سبل معيشتهم والاسهام في تنمية مجتمعاتهم.  كما يوفر هذا الدعم فرص عمل جديدة ويساعد في تنمية المهارات والجدارت المطلوبة والتى تعزز من فرص استمرارية الموارد البشرية في هذه الاعمال الخاصة.
(دعم وتمويل الدراسات الميدانية لحصرالوظائف والمهن وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية منها والتى من شأنها أن تعزز الوعي بالاحتياجات والمتطلبات لسوق العمل الخاص، والتى يجب استخدامها في توجيه الشباب لاختيار التخصصات الملائمة والمطلوبة لزيادة فرص تأهيلهم مهنيا وتشغيلهم في وظائف مناسبة واحلالهم محل العمالة الوافدة.
(تبنى ودعم مشروع عربي مشترك يعمل على رصد المعوقات والمحفزات للاستثمار في الدول العربية والتشغيل ويضع استراتيجية عربية موحدة للتشغيل والتنمية على ضوء المؤشرات المتاحة، بحيث يساهم هذا المشروع في انشاء مؤسسات قطاع خاص صغيرة ومتوسطة وكبرى تحتذى بنموذج تنموي وتشغيلي يعالج كل القضايا العامة والخاصة. 
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